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)482-2020-VJ( :القرار رقم

)10823-2019-I( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة - عـدم التـزام المدعيـة بالمواعيـد المحـددة نظامًـا، مانـع مـن نظـر 
الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن غرامـة التأخيـر فـي 
نه بمُضِي المدة النظامية  التسجيل - أجابت الهيئة بعدم قابلية القرار للطعن عليه؛ لتحصُّ
لقبـول التظلـم مـن الناحيـة الشـكلية - دلـت النصـوص النظاميـة علـى وجـوب تقديـم 
المدعيـة الاعتـراض أمـام لجنـة الفصـل خـال المـدة النظامية من تاريـخ إخطارها بالقرار - 
ى ذلك:  ثبـت للدائـرة تحقـق الإخطار واعتـراض المدعية بعد انتهاء المدة النظامية. مؤدَّ
ـا وواجـب النفاذ  عـدم قبـول الدعـوى شـكاً لفـوات المـدة النظاميـة - اعتبـار القـرار نهائيًّ
بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي   -
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المادة )56( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(   -
بتاريخ 1435/01/22هـ.

الوقائع:

م، وبعد: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلَّ

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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إنه في يوم الثاثاء بتاريخ 2020/10/27م اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعـاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (I-2019-10823( بتاريخ 2019/10/22م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( بموجـب هوية وطنية رقـم )...(، بصفته مالك 
مؤسسـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، تقـدم بائحـة دعوى تضمنـت اعتراضه على تعديل 
الهيئـة للإقـرار الضريبـي للربـع الثالـث 2018م والربـع الرابـع 2018م والربـع الأول 2019م، 

ويطلب إلغاءها مع الغرامات.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت كالآتـي: »لـم يقـم المدعـي بتقديـم 
طلب مراجعة لدى الهيئة على الفترات الضريبية محل الاعتراض، وعلى أثر ذلك لم يصدر 
قـرار مـن الهيئـة حيـال تلـك الفترات محل الاعتـراض، وكما هو معلومٌ أنـه وفقًا للقواعد 
العامـة للتظلـم مـن القـرارات الإداريـة، فإنـه يجـب على المدعـي ابتداءً التقـدم باعتراضه 
لـدى الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، قبـل تقديـم دعواه للأمانـة العامة للجـان الضريبية، 
لاسـيما أن الهيئـة فـي قرارهـا الصـادر بشـأن عمليـة إعـادة التقييـم- قـد أشـعرته بتقديـم 
طلب مراجعة على نتيجة عملية التقييم عبر التواصل مع الهيئة وتقديم الأدلة المطلوبة، 
وذلـك خـال المـدة المنصـوص عليهـا بالإشـعار، وهـذا الإجـراء يتفق مع المبدأ المسـتقر 
فـي القانـون الإداري، الـذي يلـزِم ذوي الشـأن بالتظلـم لدى جهة الإدارة ابتـداءً »التظلم 
ت على أنه: »يجوز  الإداري«، كمـا أن المـادة )49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافة نصَّ
لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة التظلـم منه أمام الجهـة القضائية المختصـة خال ثاثين 
ا غيـر قابل للطعن أمام أي جهـة قضائية أخرى«،  يومًـا مـن تاريـخ العلـم بـه، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
وحيـث إن قـرار إعـادة التقييـم لا يُعَـد كقـرار العقوبـة الـذي يجب التظلم منـه أمام الجهة 
القضائية المختصة، بل إنه يُعَد كقرار يخضع لصاحية الهيئة المنوطة بها بصفتها الجهة 
الإداريـة المشـرفة علـى تحصيـل الضريبة. فضاً عن ذلـك، فالمادة )50( من نظام ضريبة 
ـت علـى أنـه: »... تتولـى الهيئـة مسـؤولية إدارة وفحـص وتقييـم  القيمـة المضافـة نصَّ
وتحصيل الضريبة، ولها في سـبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات«، كما أن المادة )26( 
مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافة أكدت أحقية الهيئة في إجراء إعادة التقييم الضريبي 
للخاضع للضريبة وإجراءات الاعتراض عليه، وكما أنه في ظل غياب النص يتم الرجوع إلى 
المبادئ العامة للمرافعات ذات العاقة؛ حيث إن التظلم في مفهوم قواعد المرافعات 
أمام ديوان المظالم هو: إلزام صاحب الشأن قبل رفع الدعوى بتقديم طلب أو التماس 
إلى الجهة الإدارية؛ بهدف إعادة النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته، وبناءً على 
م، فقد حددت الهيئة في إشعار التقييم المرسَل إلى الخاضعين للضريبة، ضرورةَ  ما تقدَّ
تقديـم طلـب مراجعـة أمـام الهيئـة، وهـذا بالتالـي يجعـل رفـع الدعوى أمـام الأمانة قبل 
اسـتيفاء هـذ الإجـراء معيبًـا شـكاً. وبنـاءً علـى مـا سـبق، فـإن الهيئـة تطلـب مـن اللجنـة 

الحكم بعدم قبول الدعوى«.

فـي يـوم الثاثـاء بتاريـخ 2020/10/27م، افتُتحـت الجلسـة الأولى للدائـرة الأولى للفصل 
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فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، والمنعقـدة عبـر 
الاتصال المرئي في تمام السـاعة السادسـة مسـاءً طبقًا لإجراءات التقاضي المرئي عن 
بعد؛ استنادًا إلى ما جاء في البند رقم )2( من المادة )الخامسة عشرة( من قواعد عمل 
لجـان الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم:)26040( 
بتاريـخ 1441/04/21هــ؛ للنظـر فـي الدعوى المرفوعة ضد الهيئـة العامة للزكاة والدخل، 
لـه، وحضـر )...(  ـن عـدم حضـور المدعـي أو مـن يمثِّ وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى تبيَّ
ـاً للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب  بموجـب هويـة وطنيـة رقـم )...( بصفتـه ممثِّ
خطـاب التفويـض رقـم )...( بتاريـخ 1441/05/19هـ والصادر من وكيل المحافظ للشـؤون 
ـل المدعـى عليهـا عـن رده أجـاب بالتمسـك بمـا جاء فـي مذكرة  القانونيـة، وبسـؤال ممثِّ
الرد، وطلب عدم سـماع الدعوى. ولصاحية الدعوى للفصل فيها وفقًا لأحكام المادة 
(20( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبية، وبناءً عليه قررت 

الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطـاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعدياتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
(1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعدياتهـا، وبعـد الاطـاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العاقة.

وبعد الاطاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة.

من حيث الشكل؛

ولمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن 
تعديلهـا للإقـرار الضريبـي للربـع الثالـث 2018م والربع الرابـع 2018م والربع الأول 2019م؛ 
حيث إن هذا النزاع يُعَد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في المخالفات 
والمنازعـات الضريبيـة، واسـتنادًا إلـى المـادة )49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة: 
»يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة التظلم منه أمـام الجهة القضائيـة المختصة خال 
ـا غيـر قابل للطعـن أمام أي جهـة قضائية  ثاثيـن يومًـا مـن تاريـخ العلـم بـه، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
م بالدعـوى أمـام الأمانـة العامـة للجـان  أخـرى«، وحيـث ثبـت للدائـرة أن المدعـي تقـدَّ
بتاريـخ  »سـداد«  المدفوعـات  نظـام  بفواتيـر  ـغ  وتبلَّ 2019/10/22م،  بتاريـخ  الضريبيـة 
2019/09/13م وتاريـخ 2019/09/17م. وعليـه فـإن الدعـوى تـم تقديمهـا بعـد فـوات 

ن معه عدم سماع الدعوى. المدة النظامية؛ الأمر الذي يتعيَّ
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القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

عـدم سـماع الدعـوى المقامـة مـن المدعـي )...(، هوية وطنية رقـم )...(؛ لفوات   -
المدة النظامية لاعتراض.

ـا بحـق الطرفيـن وفقًـا لأحكام المـادة )56( من نظـام المرافعات  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الشـرعية. ولأطـراف الدعـوى طلـب اسـتئنافه خـال )30( ثاثيـن يومًـا مـن اليـوم التالـي 
ا وواجب النفاذ بعد  مه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهائيًّ د لتسلُّ للتاريخ المحدَّ

انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


